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الملخص:

فعالیة النظام الضریبي إحدى الاهتمامات الرئیسیة لدى صانعي القرار في السیاسة الاقتصادیة حیث بقدر 

ما یكون النظام الضریبي فعالا، بقدر ما تكون الانعكاسات إیجابیة على الاقتصاد الوطني، ویشكل مستوى 

فعالیة النظام الضریبي المحدد الرئی�سي لمدى قدرته على تحقیق أهدافه، ولكن بغیة تحقیق أهداف النظام 

الضریبي هناك عدة تحدیات تقف أمام تحقیق هذه الأهداف من بینها الغش الضریبي الذي یعتبر ظاهرة ملازمة 

للضریبة، وإن تباینت حدتها من دولة لأخرى إلا أنها ظاهرة عالمیة لا تعني بلدا بحد ذاته، فكل الأنظمة الضریبیة 

تعرف هذه الظاهرة التي تمثل خطرا حقیقیا یستنزف موارد الخزینة العمومیة، مما یؤدي إلى التأثیر السلبي على 

توازن النظام الجبائي وهو ما یؤثر بشكل كبیر على توازن المیزانیة، ویكون سببا في ظهور عجز مالي یصعب تجنبه.

الكلمات المفتاحية:

الجباية -الإدارة الضريبية-القانون الضريبي -التهرب الضريبي- الخزينة العمومية-الإقتصاد.

Abstract:

The effectiveness of the tax system is one of the main concerns of policymakers in economic 

policy. The more the tax system is effective, the more positive the impact on the national economy 

is, and the level of effectiveness of the tax system is the main determinant of its ability to achieve 

its objectives. However, in order to achieve the objectives of the tax system, The challenges facing 

these goals include tax fraud, which is a phenomenon associated with tax, although it varies from 
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one country to another, but it is a global phenomenon that does not mean a country per se. All 

tax systems define this phenomenon as a real threat that drains the resources of Decorative sheet, 

leading to a negative impact on the balance of tax system, which significantly affects the balance 

of the budget, and is the cause of the emergence of a fiscal deficit is difficult to avoid.

key words:Taxation - Tax administration - Tax law - Tax evasion - Treasury - Economy.

مقدمة:

الجزائر كغیرها من الدول تسعى الى تحقیق مجموعة من الأهداف المالیة والاقتصادیة و الاجتماعیة من خلال 

النظام الضریبي الخاص بها ، فالنظام الجبـائي فـي الجزائـر یعتمـد علـى التصـریح الـذي یقـوم بـه المكلـف بالضـریبة 

،بمعنـى أن هـذا الأخیـر هـو الـذي یقـوم بالتصـریح بـالإیرادات التـي یحققهـا إلا أن هـذا النظــام ذاتــه یحمــل فــي 

طیاتــه تســهیلات للمكلــف بــدفع الضــریبة للقیــام بممارســات و أفعــال تــؤدي إلــى تصــریحات غیــر حقیقیــة حــول 

الوعــاء، وبالتــالي یكــون ذلــك المكلــف مــن حیــث یــدري أو لا یــدري بصــدد ارتكـاب جریمـة معاقـب علیهـا قانونـا تعـرف 

بـالغش الضـریبي، و لمواجهـة هـذه الأخیـرة أصـبح علـى الدولـة الجزائریـة اعتمـاد إصـلاحات ضـریبیة انطلقـت فـي 

سـنة 1991 ،اسـتهدفت إزالـة صـعوبات و عوائـق النظـام الضــریبي الســابق و معالجــة مشــاكله المتعــددة مــن بینهــا 

مشــكلة الغــش الضــریبي وبســبب ســلبیات النظــام لدیهم ساهم في الرفع من هذه الظاهرة .أما أهمية الموضوع 

فتظهر في : تستمد أهمیة البحث من المكانة التي تحتلها الضریبة فـي الاقتصـاد الـوطني بشـكل عـام وفـي تمویـل 

الخزینـة العمومیـة بشـكل خـاص ،كمـا  أن الغـش الضـریبي مـن أبـرز العقبـات التـي تواجههـا الدولـة ممـا یستدعي 

مجابهة هذه الظاهرة من خلال إصلاح النظام الجبائي الجزائري لمسایرة التطورات الحاصلة علـى الصعید 

الدولي.یمكن طرح و صیاغة الإشكالیة الرئیسیة لهذا البحث على النحو التالي : ما مدى فعالیة النظام الجبائي في 

الحد من الغش الجبائي ؟للإجابة على هذه الإشكالية تم الإعتماد على المنهج الوصفي )التطرق للجانب النظري 

للغش الضريبي(والتحليلي )تحليل بعض النصوص القانونية ذات العلاقة بالموضوع(.

أما دراسة هذا الموضوع تمت من خلال الخطة التالية:

المبحث 1:ماهية الغش الضريبي

المطلب الاول:مفهوم الغش الضريبي وعناصره

الفرع الاول :مفوم الغش الضريبي الفرع الثاني:عناصر الغش الضريبي

المطلب الثاني:تصنيفات واسباب الغش الضريبي

الفرع الاول:تصنيفات الغش الضريبيالفرع الثاني:أسباب الغش الضريبي

المطلب الثالث:آثار الغش الضريبي

الفرع الاول:الآثار الاقتصاديةالفرع الثاني:الآثار الاجتماعية
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المبحث 2: فعالية النظام الجبائي في الحد من الغش الضريبي 

المطلب الاول:فعالية النظام الضريبي

الفرع الاول مفهوم فعالية النظام الضريبيالفرع الثاني:قياس فعالية النظام الضريبي 

المطلب الثاني:عوائق فعالية النظام الضريبي

الفرع الاول :نقص المعلومات الجبائيةالفرع الثاني:ضعف الادارة الجبائية

الفرع الثالث:عدم التنسيق بين الادارات المختلفة

المطلب الثالث:مقومات فعالية النظام الضريبي

الفرع الاول :احترام المبادئ الاساسية الضروريةالفرع الثاني:التنظيم الفني الجيد للهيكل الضريبي

الفرع الثالث:كفاءة الادارة الضريبية

المبحث 1:ماهیة الغش الضریبي

يلزم القانون الأشخاص بأداء واجباتهم، حیث تقوم الدولة بتحصیلها إلا أن المكلف قد یحاول التهرب من دفع 

الضریبة، الأمر الذي یؤدي إلى حرمان الخزینة العامة من المبالغ التي تستحقها.

المطلب الأول: مفهوم الغش الضریبي وعناصره

الفرع الأول:مفهوم الغش الضریبي 

هو تهرّب غير مشروع يعتمد على مخالفة القانون وذلك من إخفاء وعاء الضریبة عن أعین الموظفينالمختصين 

أو كتمان جزء منه ،ویكون إما من خلال الدفع بجهل الممول بنصوص القانون أو عدم علمه بالنصوص التي 

تلزمه بدفع الضریبة وبالتالي لا یدفعها، كما لو قام المنتج بإخفاء السلع التي ینتجها الواجب وإما أن یقوم بتهریب 

السلع المستوردة حتى لا تخضع للتعریفة الجمركیة1.

یتخذ  دفع الغش الضریبي صورا وأشكالا مختلفة ومتنوعة من الصعب تحدیدها ، أو لجوء المكلف إلى إخفاء 

أمواله، بمناسبة تحصیل الضریبة، لیحول دون استیفاء حق الخزینة منها2.
الفرع الثاني: عناصر الغش الضریبي3

أولا :العنصر المادي: تعتبر الطرق التدلیسیة المتمثلة في الإجراءات التي يتبعها المكلفون بالضریبة من أجل 

تخفیض المادة الخاضعة للضریبة. 

ثانيا:عنصر القصد:قد توجد أخطاء و إغافلات یقوم بها المكلف ولكنها لا تعتبر أعمال تدلیسیه وذلك لأن المكلف 
لا یرتكبها عن قصد  حتى تكون هناك ظاهرة غش ضریبي.4

المطلب الثاني : تصنیفات و أسباب الغش الضریبي 
الفرع الأول:تصنیفات الغش الضریبي5

یعبر أحیانا عن الغش الضریبي بالتهرب الضریبي غیر المشروع في مقابلة التهرب المشروع أو ما یسمى بالتجنب 
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الضریبي وتوجد عدة تصنیفات للغش الضریبيي يتم ذكر منها مايلي:

أولا:الغش البسیط والغش المعقد:الغش البسیط: یتمثل هذا النوع من الغش في كل محاولة متعمدة من أجل 

دفع ضریبة أقل، وهذا من خلال تقدیم تصریحات ناقصة، تتضمن بیانات ناقصة أو خاطئة بسوء نیة، أو التأخر 

في تقدیمها أو عدم تقدیمها نهائیا، فهو إذا كل تصرف أو إغفال مرتكب من أجل التخلص من الضریبة؛ أما الغش 

المعقد: یمكن تعریفه على أنه غش بسیط مقرون بممارسات تدلیسیة، أي أن المكلف یستعمل مغالطاته،تتمثل 

في  أسالیب ماهرة تمكنه من التخلص من الضریبة، وكذلك مسح كل الآثار التي قد تؤدي إلى كشفه.

ثانيا:الغش الوطني والغش الدوليأ-الغش الوطني )المحلي(: یمكن تعریفه بأنه كل استعمال لطرق وممارسات 

غش من قبل المكلف محاولة منه التخلص بصفة غیر شرعیة من التزاماته الجبائیة الناجمة عن التشریعات 

الجبائیة الوطنیة، ویمكن كذلك تعریفه بأنه كل غش یتم داخل حدود الدولة، یكون المكلف في مواجهة سلطات 

بلده فهو یخضع لقانون جبائي وحید. ب-الغش الدولي: یتمثل هذا النوع من الغش في عدم دفع الضریبة أو 

الضرائب داخل البلد وتحویل المداخیل الى بلد یتمیز بجاذبیة جبائیة إن صح التعبیر، وهذا بغیة التقلیل من 

المبالغ المتقطعة؛، وهذا النوع من الغش یرجع إلى التطور الكبیر الذي عرفته التبادلات الدولیة والنشاط الكبیر 

الذي غیر حركة رؤوس الأموال.

اني:أسباب الغش الضریبي
ّ
الفرع الث

إن النظر الدقیق في الغش الجبائي ومعرفة أسبابه ودوافعه أمر في غایة الأهمیة فعلى الرغم من أن أسبابه كثیرة 

ومتعددة تختلف باختلاف التشریعات المالیة والأو ضاع الاقتصادیة السائدة في المجتمع إلا أنه يتم ذكر جملة 

منها وهي كالآتي6: 

أولا:الأسباب الاجتماعیة والنفسیة7:تتمثل في

النظرة للضریبة: ذلك أن نضرة الناس للضریبة تتباین من كونها عقوبة وإخضاع تمارسها السلطة على إجباریتها.

النظرة الاجتماعیة للمتهرب من الضریبة:فبقدر ما ینظر إلى الغش على أنه سلوك عادي أو مؤشر على الحصانة 

بقدر ما یتم اللجوء إلیه، بخلاف إذ كان ینظر إلیه على أنه فعل غیر حضاري ویقلل من المكانة الاجتماعیة للفرد.

شعور الممول بضعف مستوى الخدمات العمومیة المتقدمة: فشعور الممول لایجد خدمات مقابل الضریبة 

التي یدفعها، یقوده إلى البحث عن الأسالیب المشروعة والغیر مشروعة لعدم دفعها.

- سیاسة العقوبات والغرامات: یؤدي وجود عقوبات نقدیة وحتى جبائیة تجاه سلوك الغش وعدم الالتزام 

الضریبي إلى احترام الالتزامات الضریبیة والاجتماعیة.

ثانيا:الأسباب السیاسیة:8تلعب السیاسة التي تتبعها الدولة دورا هاما في التهرب الضریبي فإذا أنفقت الدولة 

حصیلة الضرائب التي تحصلها في وجوه نافعة فإن الأفراد یشعرون أن ما یدفعونه یعود علیهم بالفائدة بالتالي 

،ویقل تهربهم من الضرائب المفروضة إما إذا بددت الدولة حصیلة الضرائب في وجوه لا تعود بالنفع على 
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المواطنین فإنهم سیبذلون قصارى جهدهم في التهرب من الضریبة.

ثالثا:الأسباب الإدارية9تعود من جهة إلى الإدارة الضریبیة التي تتولى عملیة طرح الضرائب والرسوم وما یشوب 

أعمالها، أحیانا كثیرة، من تجاوزات في إعادة تقدیر المداخیل لقناعتها غیر المبنیة بصور دائمة على أسس دقیقة، 

بأن المفترض هو كون المكلفین لا یتقدمون بالتصاریح الصحیحة عن مداخیلهم، فیعتمد بالتالي إلى إحدى عملية 

التهرب أو الغش في الضريبة. ومن جهة ثانیة فإن الأسباب الإداریة تعود أیضا إلى الإدارة المالیة المكلفة بالجبایة 

والتحصیل، رغم كل ما وضعه القانون في أیدي موظفي هذه الإدارة من الوسائل والإجراءات الكفیلة بعدم 

إضاعة حقوق الخزینة. فكما أن المكلف لا یعدم وسیلة للتهرب أو الغش من الضرائب فكذلك لا یعدم بعض 

الراغبین من القائمین على التحصیل وسائل أخرى تساعد على إسقاط بعض الضرائب بعامل مرور الزمن.

رابعا:الأسالیب الاقتصادیة10:تؤثر كل من الظروف الاقتصادیة الخاصة بالممول والظروف الاقتصادیة العامة 

على التهرب ونطاقه، فإذا ما وضعنا جانبا الاعتبارات الخلقیة، نجد أن میل الممول نحو التهرب یزید كلما زاد 

عبء الضریبة علیه، وكلما ساء مركزه المالي، والعكس بالعكس، كذلك یزید التهرب في فترات الكساد ویقل في 

فترات الرخاء.

وبالطبع فإن نطاق التهرب الضریبي یختلف من دولة لأخرى باختلاف بنیانها الاقتصادي وباختلاف بنیان 

الدخول فیها، ففي الدول التي تحتل فیها الزراعة مكانا هاما تزید نسبة التهرب بصفة عامة حیث تصعب رقابة 

الدخول الزراعیة، وكذلك كلما زادت درجة تركز النشاط الاقتصادي وبصفة خاصة النشاط الصناعي كلما 

قلت نسبة التهرب الضریبي، وكذلك یقل التهرب بصفة عامة في الاقتصادیات التي تسود فیها الدخول الموزعة 

بالنسبة للاقتصادیات التي تسیطر فیها الدخول الفردیة. 

المطلب الثالث:آثار الغش الضریبي للغشو التهرب الضریبیین آثار سلبیة وذلك على كل المستویات وفي كل 

المیادین، وهذه الأخیرة تؤدي إلى نقص الأموال في الخزينة العامة ومن ثم عجز الدولة جزئیا عن تنفیذ المشروعات 

،وحرمان المواطنین كافة مما كانت هذه المشروعات تؤدیه من خدمات نافعة لهم، كذلك تبدو هذه الآثار الضارة 

واضحة حیث یؤدي التهرب إلى عدم المساواة بین الأفراد، إذ یتحمل البعض الضریبة بینما یتخلص منها الذین 

أفلحوا في التهرب منها، ومن بین هذه الآثار

الفرع الأول: الآثار الاقتصادیة11:إن للضریبة دور اقتصادي دور هام كونها منظم وأداة للتدخل الاقتصادي 

ص من هذه الضریبة له انعكاسات سلبیة على اقتصاد الدولة من عدة جوانب،مثلا:
ّ
للدولة، لذلك فإن التمل

فإن  والتجارة،  المؤسسات  الاعتبار وجود ضرائب مرتفعة على  بعین  الأخذ  المنافسة: عند  أولا:التأثیر على 

المؤسسات التي تتملص من الضریبة توجد دائما في وضعیة اقتصادیة حسنة مقارنة مع تلك التي لا تتهرب 

من الضریبة، وبالتالي تستطیع فرض أسعارها التنافسیة، لذلك فإن الغش الضریبي یساهم في تدمیر قواعد 

المنافسة الشریفة ویعر قل النمو الاقتصادي
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ثانيا:عرقلة النمو الاقتصادي: إن الغش الضریبي یساهم في  إبطاء وتأخیر النمو الاقتصادي، حیث أن الغش 

الضریبي یثبط  الجهود التي تسعى إلى رفع الإنتاجیة، فالمستثمر الذي یطمح إلى زیادة مداخیله عن طریق وضع 

إجراءات تنظیمیة لعملیة الإنتاج وعملیة التسییر بهدف خفض التكالیف، فإنه لا یتردد في ممارسة الغش 

الضریبي  للوصول الى مبتغاه .

ثالثا:-إعادة توجیه النشاط الاقتصادي: إن الغش الضریبي یساهم في إعادة توجیه الأنشطة الاقتصادیة، 

حیث یصبح الشغل الشاغل للمكلفین هو توجیه نشاطاتهم الاقتصادیة أكثر حسب الاعتبارات الجبائیة ولیس 

للاعتبارات الاقتصادیة، وفي الجزائر يتم ملاحظة ذلك ، فالأنشطة الاقتصادیة تتوجه عامة نحو القطاعات 

الأكثر حساسیة للغش الضریبي ، دون أن تتوجه إلى النشاطات التي تخلق الثروات وتساهم في تكوین القیمة. 

رابعا:ندرة الأموال:إن الغش الضریبي یخلق ندرة لرؤوس الأموال لأن المكلف عند إخفاء الأرباح عن الضریبة 

یعمل بكل حذر على إخفاء رؤوس الأموال التي یكتسبها عن مراقبة الإدارة الجبائیة، والعمل على عدم إنفاقها 

بغیة عدم الانكشاف، فالمتملص یعمل على الاكتناز عن طریق حفظ أمواله خارج السوق النقدي والمالي لمدة 

طویلة من الزمن، ویمكنه اللجوء أیضا إلى شراء سندات مثلا سندات خزینة أو استثمارات معینة صعبة المراقبة 

)مجوهرات، تحف فنیة( وبالتالي ستكون ندرة في السیولة النقدیة على مستوى الاقتصاد الوطني .

الفرع الثاني : الآثار الاجتماعیة12 لا تجد الدولة أمام الخسائر المتعددة جراء الغش الضریبي إلا منفذا واحدا 

یتمثل في رفع معدلات الضرائب أو استحداث ضرائب جدیدة للمحافظة على الحد الأدنى من الأمان المالي 

للدولة، مما یؤدي إلى عدم المساواة بین الأفراد حیث یتحملها البعض ویفلت منها البعض الآخر الذي أفلح في 

التهرب منها، ممایولد لدى المكلفین النزهاء شعورا بالغیرة ورغبة في التخلص بدورهم من الضریبة، وعلیه تتجلى 

آثار التهرب الضریبي في العناصر التالیة: 

أولا:یحد التهرب الضریبي من سلطة الدولة وذلك بتعوید المواطن على العیش في مخالفة دائمة، مما یخلق جوا 

من النزاع واستفحال مظاهر الانحطاط المدني، فیصبح الغش عادة متفشیة في المجتمع.

ثانيا:إن اعتماد الدول النامیة على الضرائب الغیر مباشرة لمواجهة العجز المالي الناتج عن الغش، یتحمله  

المجتمع البسیط مما یولد الإحساس بالقهر والاستغلال وما ینجم عنه من إنشار للظواهر السلبیة؛

 ثالثا:یؤدي الغش الضریبي إلى حرمان المواطنین من المشروعات النافعة التي تعجز الدولة عن تنفیذها.

-وسائل مكافحة الغش الضریبي.الواقع أن ظاهرة التهرب وظاهرة الغش الضریبي انقلبتا معا في معظم الدول 

المتقدمة و النامیة إلى مشكلات حقیقیة تتطلب علاجا ناجعا یحول دون التسیب الحاصل في مجال أداء الحقوق 

والالتزام بالواجبات التي یفرضها على المواطن عامة والمكلف خاصة، شعوره بمسؤولیة الانتماء إلى الدولة 

التي ترعاه بحكم كونها دولة الرعایة والعنایة والإنماء على كل صعید؛ ولا ریب في أن تشريع القوانین والأنظمة 

الضریبیة  التي یستطیع أن ینفد منها الراغبون في الغش أو في التهرب، لقضم حقوق الخزینة العامة، هو من 
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الأسالیب الناجحة في صد ظاهرتي الغش التهرب معا، ولكن بشرط أن توضع تلك القوانین والأنظمة موضع 

التطبیق السلیم، بعنایة إدارة ضریبیة تتمتع بالكفاءة والخبرة  العالیة، وتستطیع ممارسة أعمال التحقق 

والرقابة والجبایة، وذلك في ضوء الصلاحیات الواسعة التي تخولها إیاها النصوص المرعیة الإجراء13؛ وهو 

سیؤدي حتما إلى تراكم الأعباء والالتزامات على كاهل الدولة التي لا یجوز أن تكون خزینتها خاویة في وقت تمتلئ 

فیه الخزائن الخاصة؛وأما السياسة المتمثلة في الترهیب فتتجلى من خلال فرض العقوبات الردعية والقاسیة 

التي تردع »هواة« التهرب والغش الضریبي وتجعلهم یفكرون بعقوبة ما یرتكبونا، من مخالفات تحرم الخزینة من 

حقوقها في الضرائب أو الرسوم14.یمكن تلخیص وسائل مكافحة التهرب الضریبي بما یلي:

الفرع الأول:وسائل وقائیة: من أهم هذه الوسائل التي تتعلق بالتشریع الضریبي، أن تعتمد الدولة سیاسة 

اقتصادیة ومالیة واضحة تكون أساسا لسیاسة ضریبیة مستوحاة من حاجات البلاد وهذا ضروري وقبل كل 

�شيء، ومتجاوبة مع متطلبات الاقتصاد الوطني ضمن خطة إنمائیة شاملة، مما یستوجب العمل على وضع 

نظام ضریبي منسجم ومترابط خال من التعقید بحیث لا یتضمن ثغرات تترك مجالا للتهرب وعدم المساواة في 

دفع الضریبة، وإن هذا لا یكفي لوحده إذ لم یقم بتطبیقه جهاز إداري یتمتع بكفاءة عالیة وخبرة ونزاهة، وإذا 

لم یخضع المكلفون إلى رقابة مالیة.

الفرع الثاني:وسائل زجریة ) قسریة (: وهي تتمثل في فرض عقوبات على من یقترفون الغش الضریبي، كأن 

تفرض عقوبات مالیة كمضاعفة الضریبة أو جزاء كالحكم بالغرامة أو الحبس بحیث تكون عقوبة وقائیة رادعة، 

كما أن الأهم من فرض العقوبات هو محاولة اكتشاف التهرب نفسه أو محاولات المكلفین من التهرب الضریبي، 

وهذا یستوجب بالدرجة الأساسیة وجود جهاز إداري كفء وجهاز للرقابة المالیة یتمیز مالیة للأشخاص الذین 

یقدمون للإدار ة المالیة معلومات تساعدها على اكتشاف المتهربین من الضریبة. بالجدیة ولدیه الصلاحیات 

اللازمة لتأدیة مهامه بشكل جید ، كما تلجأ بعض التشریعات إلى منح مكافآت فیما یخص العقوبات الجبائیة 

یمكن التعرف علیها باللجوء الى المواد 119، 120، 121 من قانون التسجیل15.

المبحث الثاني: فعالیة النظام الجبائي في الحد من الغش الضریبي

 إن لفعالیة النظام الجبائي أهمیة كبیرة في جمیع الدول متقدمة كانت أو نامیة، ومراعاة مؤشر الفعالیة یكون 

من خلال العمل على إنجاح النظام المطبق وهو ما تحاول الدولة تحقیقه في الواقع العملي، ولكن بغیة تحقیق 
أهداف النظام الضریبي یتعرض لعدة تحدیات تقف أمامه من أجل تطبیق أفضل لهذا النظام.16

المطلب الأول : فعالیة النظام الضریبي

یتعرض النظام الضریبي لمجموعة من المعوقات تعیق فعالیته لذا وجب وضع مجموعة من المقومات للمحافظة 
على فعالیة هذا النظام .17

الفرع الأول:مفهوم فعالیة النظام الضریبي يقصد بفعالیة النظام الضریبي مدى قدرته على تحقیق أهدافه 
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بشكل متوازن حیث أن تلك الأهداف قد تتعارض فیما بینها، فالهدف المالي للضریبة قد یتعارض مع الهدف 

الاقتصادي نتیجة تدعیم الدولة لبعض القطاعات من خلال إعفاءها كلیا أو جزئیا من الضریبة، أي أن الدولة 

قد تضحي بالهدف المالي لتحقیق هدف اقتصادي ما، نتیجة تعارض أهداف النظام الضریبي، یتعین على المشرع 

الضریبي مراعاة المصالح الثلاثة التالیة: 

أولا:مصلحة الدولة: تتحقق مصلحة الدولة، بما توفره الضریبة من أموال تساهم في تغطیة نفقاتها المختلفة، 

وبالقدر الذي یساعد على تحقیق سیاساتها الاقتصادیة والاجتماعیة18.

ثانيا:مصلحة المكلف: تتحقق مصلحة المكلف من فرض الضریبة بالقدر الذي لا تكون فیه الضریبة عائقا أمام 

طموحاته والعوائد التي یحققها من استثماراته، كما تتحقق مصلحة المكلف من خلال ما یوفره فرض الضریبة 

من مساعدة للمكلف على تأدیة أعماله عن طریق حمایته من المنافسة الخار جیة19.

ثالثا:مصلحة المجتمع: تتحقق مصلحة المجتمع من فرض الضریبة من خلال الآثار الإیجابیة التي تترتب على 

فرض الضریبة مثل استخدام حصیلة الضریبة في تحسین الخدمات المجانیة التي تقدمها الدولة في شق الطرق 

وتوفیر الإنارة العمومیة والتعلیم والصحة أي تحقیق ر فاهیة المجتمع ، بالإضافة إلى الحد من بعض العادات 

السیئة الغیر مرغوب فیها في المجتمع20.

الفرع الثاني :قیاس فعالیة النظام الضریبي توجد عدة طرق لقیاس فعالیة النظام الضریبي والتي تتمحور في 
الوظیفة والكمیة ویمكن حصرها في المداخل التالیة:21

أولا:مدخل الأهداف:وفق هذا المدخل تقاس فعالیة النظام الضریبي بناءا على مدى تحقیقه للأهداف التي 

تبرز وجوه، وفي هذا المجال يتم طرح عدة تساؤلات منها ما:یرتبط بالسیاسة الضریبة الفعلیة وكیف یمكن 

التوفیق بین الأهداف المتعارضة للنظام الضریبي،وما هو معیار الأهمیة النسبیة للأهداف؟ وهل تقاس الفعالیة 

بمدى تحقیق النظام الضریبي لأهم الأهداف او بمدى تحقیقه لأكثر من هدف؟ وللإجابة على التساؤلات السابقة 

تستعرضالمداخل الفرعیة لمدخل الأهداف على النحو التالي: 

أ-مدخل الهدف السائد: یقصد بالهدف السائد بأنه الهدف الرئی�سي المعلن مثل حجم الحصیلة الجبائیة 

المنتظر تحصیلها، أو عدد المشاریع الاستثماریة الواجب إنجازها نتیجة التحریض الضریبي للاستثمار؛ ب-مدخل 

تعدد الأهداف: قد یسعى النظام الضریبي إلى تحقیق أكثر من هدف في وقت واحد، لذا فإن حجم الحصیلة 

الضریبیة لا یمثل المقیاس الكامل للفعالیة الضریبیة، وبالتالي یمكن قیاس تلك الفعالیة بقدر النظام الضریبي، 

على تحقیق أكثر من هدف مثل تحقیق حصیلة ضریبیة غزیرة، و كسب رضا موظفي إدارة الضرائب، وكذلك 

ثقة المكلفین. إلا أن تحقیق جمیع تلك الأهداف صعب لذلك یتعین على المشرع تحدید الأهداف الأكثر أهمیة 

دون إهمال باقي الأهداف، أي ترتیب ثم تحقیق أهداف النظام الضریبي حسب الأولویة، وذلك وفق الظروف 

الاقتصادیة و الإجتماعیة السائدة22.
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یسعى  الأهداف  من  الضریبي مجموعة  للنظام  أن  على  المدخل  هذا  یستند  المرحلیة:  الأهداف  ج-مدخل 

لتحقیقها، هذه الأهداف مقسمة من الناحیة الزمنیة إلى أهداف قصیرة و متوسطة وطویلة الأجل ،وبالتالي 

فعالیة النظام الضریبي. تقاس فعالیة النظام الضریبي بقدرته على تحقیق هذه الأهداف المرحلیة، أي اتخاذ 

الزمن كمعیار لقیاس23.

ثانيا:مدخل الموارد: یستند هذا المدخل على افتراضین هماأن النظام الضریبي هو نظام مفتوح یؤثر ویتأثر 

بالبیئة؛ وتتوقف فعالیة النظام الضریبي على قدرته في توفیر احتیاجاته المادیة والبشریة في ظل المتغیرات 

الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة المحیطة به ، أي كلما استطاع النظام توفیر احتیاجاته من الموارد الأهداف 

المحددة المادیة والبشریة والأدوات المساعدة للاستخدام الأمثل لهذه الموارد، كلما زادت فعالیته  ورغم أهمیة 

مدخل الموارد في قیاس فعالیة النظام الضریبي إلا أن درجة توفیر الموارد المادیة والبشریة مسألة نسبیة، كما أن 

استخدامها قد یتصف بالقصور وعدم الرشد والذي یرجع لأسباب تنظیمیة أو سلوكیة أو بیئیة.

ثالثا:المدخل المالي:یستند هذا المدخل المالي على القیاس الكمي لفعالیة النظام الضریبي وذلك بمقارنة حصیلة 

الاقتطاعات الضریبیة التقدیریة24، و یمكن صیاغة ذلك المقیاس كما یلي: 

الفعالیة المالیة الضریبیة= حصیلة الاقتطاعات الضریبیة الفعلیة٪حصیلة الاقتطاعات الضریبیة

من خلال العلاقة السابقة تكون الفعالیة المالیة للضریبة جیدة كلما اقتربت أو تجاوزت حصیلة عدم فعالیة 

النظام الضریبي ، كما یقترح الاقتصادي »تانزي« ثمانیة اختبارات تشخیصیة للمساعدة على اكتشاف مدى 

جودةوفعالیة النظام الجبائي وهي: 

أ-مؤشر التركیز: هل یأتي جزء كبیر من إجمالي الإیراد الضریبي من عدد ضئیل نسبیا من الضرائب والمعدلات 

الضریبیة ؟ 

ب-مؤشر التشتت: هل هناك ضرائب مزعجة أو قلیلة الإیراد؟ وما هو عددها إن وجدت؟

ج-مؤشر التأكد:هل الأوعیة الضریبیة الفعلیة أقرب ما یمكن إلى الأوعیة الممكنة؟ 

د-مؤشر تأخر التحصیل: هل تدفع المستحقات الضریبیة من جانب المكلفین بالضریبة دون تأخیر وبالقرب من 

مواعید الدفع الواجبة؟

و-مؤشر التحدید: هل یعتمد النظام الجبائي على أقل عدد ممكن من الضرائب ذات المعدلات المحددة؟  

-ي-مؤشر الموضوعیة: هل تجني معظم الضرائب على أوعیة مقاسة بموضوعیة؟

ه-مؤشر التنفیذ: هل النظام الجبائي منفذ بالكامل وبفعالیة؟ 

ء-مؤشر تكلفة التحصیل: هل تكلفة تحصیل الضرائب على المالیة العامة أقل ما یمكن؟ ویرى فیتو تانزي أنه 
لو كانت الإجابات على هذه الأسئلة في وقت واحد فإن ذلك یدل على أن النظام الجبائي المعنى له عالي الجودة.25

المطلب الثاني : عوائق فعالیة النظام الضریبي
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 توجد عدة عوامل تعیق فعالیة النظام الضریبي مما ینعكس هذا سلبا على دور وأهمیة الضریبة في المجتمع، 

لذلك یجب معالجتها وتجنبها قد الإمكان ولكن النظام الضریبي في سبیل تحقیقه لهذه الفعالیة یواجه مجموعة 

من القیود التي تقف في طریق تحقیق هذه الفعالیة يتم ذكر البعض منها.

الفرع الأول:نقص المعلومات الجبائیة من بین العوامل التي تعیق فعالیة النظام الجبائي نقص المعلومة 

الجبائیة التي تسمح باكتشاف المداخیل والأرباح التي خضعت للضریبة جزئیا أو التي لم تخضع للضریبة كلیا، 

إن أهمیة المعلومة الجبائیة لا ترتبط فقط بمكافحة الغش الضریبي ولكن كذلك بتحسین عملیات الرقابة 

الجبائیة وكذا تشمل إجراءات المنازعات الجبائیة؛ ولهذا تلجأ الإدارة الجبائیة إلى العدید من الإجراءات من 

أجل الحصول على المعلومات التي تكتشف المتملصین من الضریبة خصوصا اللجوء لحق الاطلاع لدى العملاء 

والموردین، حیث تعمل بالمساهمة مع الإدارات والهیئات الأخرى )جمارك،..( وغیرها من الوسائل القانونیة )حق 

إجراء التحقیق، حق المعاینة، حق المراقبة(، ولكنها في المقابل تواجه نقص في معرفة مختلف مصادر المعلومات 

الجبائیة ونقص في عملیة جمع واستغلال هذه المعلومات من الناحیة الجبائیة في الوقت المناسب26.

الفرع الثاني: ضعف الإدارة الضریبیة إن طریقة عمل الإدارة الجبائیة في الجزائر بقیت من الیوم تعتمد على 

أسالیب یدویة قدیمة غیر ملائمة لوضعیة اقتصاد البلاد خصوصا مع تزاید النشاطات الاقتصادیة التي تستلزم 

وسائل حدیثة لضبط ومراقبة المداخل، إذ ما زلت الإدارة الجبائیة تعرف نقصا فادحا في الوسائل المادیة خاصة 

فیما یتعلق بتجهیزات المكتب ووسائل النقل وأجهزة الإعلام الآلي، فالتأخر في عصرنة الإدارة سمح بضیاع قدر 

هائل من الأموال دون أن تدخل إلى الخزینة، ولن تنتهي معاناة الإدارة عند غیاب العامل المادي فقط، بل 

اتسعت لتشمل العامل البشري أیضا وهذا بفعل هروب الأعوان المؤهلین وذوي أصحاب الكفاءة نحو القطاع 

الخاص نتیجة التحفیزات  التي یقدمها هذا الأخیر مقارنة بالتوظیف العمومي، زیادة على الطلبات المتزایدة بهدف 

هذا الاستفادة من التقاعد المسبق نتیجة ظروف العمل غیر المحفزة إضافة إلى هذا استعمال الطرق البالیة 

في التسییر وغیاب التنسیق وسوء تداول المعلومة الجبائیة سواءا بین المصالح الجبائیة فیما بینها أو مع مصالح 

أخرى خارجیة كالخزینة العمومیة والبنوك ومدیریة التجارة وهذا ما انعكس سلبا على كفاءة وفعالية الإدارة 

الجبائية27.من بین الأسباب الراجعة إلى هذا ما یلي28: 

أ-تعدد المصالح الخارجیة للإدارة الضریبیة فیما یخص تسییر الملف الجبائي وتأسیس الضریبة للمكلف وذلك 

حسب نوع كل ضریبة، مما أدى إلى تقدیرات مختلفة بالنسبة للمكلف بالضریبة.

ب-عدم استقرار التشریعات نتیجة للتعدیلات المستمرة بموجب قوانین المالیة مما یصعب على أعوان الإدارة 

الضریبیة والمكلفین استیعابها.

ج-تعدد القوانین الضریبیة إلى أكثر من قانون واحد مما یصعب استیعابها وتطبیقها.

د-عدم إلهام غالبیة أعوان الإدارة الضریبیة بنظام الإعلام الآلي وتكنولوجیا الإعلام والاتصال ما یجعل الإدارة 
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أمام تحدیات صعبة في المرحلة الراهنة.

و-غیاب الوعي الضریبي لدى الكثیر من المكلفین نتیجة لنقص الثقافة الجبائیة ونظرتهم للضریبة على أنها إكراه 

ولیست مساهمة في العبء الوطني.

الدفع  ووسائل  الإلكترونیة  التجارة  بخصوص  بالضریبة  المكلفین  غالبیة  لدى  معلوماتیة  ثقافة  ه-غیاب 

الإلكتروني والضریبة الإلكترونیة مما یصعب تطبیقها في الواقع.

ي-عدم مسایرة التشریعات الحالیة والإدارة لثورة الإعلام والاتصال وطبیعة التجارة الإلكترونیة التي یصعب 

مراقبتها لكثرة التهرب الضریبي فیها.

ء- الازدواجیة في تنظیم الإدارة الضریبیة مما أدى إلى صعوبة الربط والتنسیق مع مصالحها الخارجیة؛ ونقص 

الإمكانیات المادیة والبشریة اللازمة لأداء مهامها على أكمل وجه مما أثر على نوعیة الخدمة المقدمة للمكلف 

بالضریبة. 

الفرع الثالث: عدم التنسیق بین الإدارات المختلفة إن محاربة الغش الضریبي لا تقوم به الإدارة الجبائیة 

فقط، حیث یتطلب ذلك تدخل دائم من مجمل الإدارات المعنیة بهذه العملیة، ولهذا یستوجب إجراء تنسیق 

دقیق وشامل لجمیع أعمال هذه الإدارات  سلبا على كفاءة وفعالیة الإدارة الجبائیة من  أجل الحد من هذه 

الظاهرة، ولكن بسبب سوء التسییر وغیاب التنسیق بین الإدارات المختلفة انعكس هذا سلبا علة كفاءة وفعالية 

النظام الضريبي29.

أولا :إدارة الجمارك إن نقص تجسید المشاركة وعدم التنسیق بین المدیریة العامة للضرائب والمدیریة العامة 

للجمارك بتنظیم تبادل المعلومات بینهما من أجل رفع مستوى أداء وزیادة فعالیة المصالح في متابعة ممار�سي 

الغش الضریبي، وذلك بواسطة ربط مصالح الجمارك مع مصالح الضرائب عن طریق المركز الوطني للإعلام الآلي 

والإحصائیات، أدى هذا النقص إلى نقل المعلومة الجمركیة بشكل غیر سلیم إلى مدیریة التنظیم والإعلام الآلي 

التابعة لإدارة الضرائب30.

ثانيا: مصالح التجارة تفرض على كل مورد أو موزع أن یمارس نشاط بالجملة تسلیم فواتیر لكل عملیة بیع 

بالجملة من قبله، لأن كل عملیة بیع منجزة بدون فاتورة تؤثر على تحصیل مبلغ الرسم على القیمة المضافة 

والرسم على النشاط المهني وعلى الربح الخاضع للضریبة على الدخل الإجمالي والضریبة على أرباح الشركات، 

وأیضا على جبایة الأجور لأن هناك علاقة مباشرة بین رقم الأعمال المنجز ومصاریف المستخدمین، وهذا لأهمیة 

الفاتورة في سیر عملیة المراقبة الجبائیة31،وفق المادة 65 من الأمر رقم 06-04 الذي ینص على32:

»یؤدي عدم الفو ترة أو عدم تقدیمها إلى تطبیق غرامة تحدد مبالغها كما یلي: 

50.000دج بالنسبة لتجارة التجزئة،500.000دج بالنسبة لتجار الجملة  1000,000دج بالنسبة للمنتجین 

والمستوردین. وفي حالة العود یتم تطبیق ضعف هذه المبالغ، تصادر البضاعة المنقولة بدون فوترة وكذا وسیلة 
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نقلها إذا كانت كالصاحب البضاعة، وعلیه فإن إعداد فواتیر مزورة أو فواتیر مجاملة یؤدي إلى تطبیق غرامة 

جبائیة تساوي 50 %من قیمتها؛ وفیما ینص حالات الغش المتعلقة بإصدار الفواتیر المزورة فإن هذه الغرامة 

الجبائیة تطبق على الأشخاص الذین قاموا بإعدادها على الأشخاص الذین أعدت باسمهم؛ یمكن أیضا لأعوان 

إدارة الضرائب المؤهلین قانونا والذین لهم على الأقل رتبة مفتش معاینة عدم الفوترة وتحدد كیفیات تطبیق 

هذه المادة عن طریق التنظیم. 

ثالثا:الهیاكل المشتركة في إطار عدم المشاركة مع الإدارات الأخرى في جمع المعلومة فإن لجان التنسیق والفرق 

المختلطة للرقابة لا تشكل هیاكل مشتركة تجمع بین إدارات الضرائب والجمارك والتجارب ،وهذا یؤدي إلى ما 

یعرف بالملف المشترك للمدلسین.

رابعا:لجان التنسیق: إن لجان التنسیق مكلفة بتطویر وتنظیم سیر معلومة بین مصالح المركزیة والٕاعداد 

والاقتراح وتهدف إلى تطویر الأنشطة التي تمثل المصلحة المشتركة للهیئات الثلاث، وغیاب هذه الأخیرة یؤدي إلى 

عدم إرسال وتبادل المعلومات بین المصالح الثلاثة على مستوى الولایة.

خامسا:الفرق المختلطة للرقابة: تتكون من ثلاثة إدارات، الضرائب والجمارك والتجارة وتدخل بناءا على 

برنامج عمل یتم تحدیده فصلیا من قیل لجنة التنسیق الولائیة وعدم وجود هذه الفرق یؤدي إلى تفاقم ظاهرة 

الغش الضریبي.

سادسا:الملف الوطني للمدلسین: هو ملف یسمح بتحدید الأشخاص الذین ارتكبوا مخالفات تجاریة أو جبائیة 

أو جمركیة من اجل حصر الممارسات التدلیسیة وتنظیم عملیات رقابیة وغیابه یؤدي إلى التوسع فيالممارسات 

التدلیسیة وارتكاب الأخطاء في العملیات الرقابیة، ودفع المدلسین إلى عدم إتمام التزاماتهم الجبائية33.

• ينكم إيجازمعوقات فعالیة النظام الجبائي الجزائري في النقاط التالیة:	

• نقص التأهیل العلمي للأعوان والموظفین في المصالح الجبائیة وانتشار الرشوة والفساد الإداري.	

• نقص الوعي الجبائي لدى المكلف وفقدان ثقته في مصالح الضرائب .	

• كثافة المنازعات الجبائیة فیما یخص التحصیل وعدم استقرار التشریع الجبائي.	

• نقص استعمال نظم المعلومات كتكنولوجیا الإعلام الآلي والتحكم في قواعد البیانات لدى مصالح 	

الضرائب.

• انتشار التهرب والغش الجبائي، إلى جانب توسع الفساد الإداري والاقتصاد الموازي وتبیض رؤوس 	

الأموال.

• صعوبة التحكم في المعاملات المرتبطة بالانترنت والتجارة الإلكتروني34.	

المطلب الثالث: مقومات فعالیة النظام الضریبي

تتحكم في فعالیة النظام الضریبي مجموعة من المقاییس والاعتبارات التي یجب مراعاتها عند إعداد وتطبیق أي 
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نظام ضریبي وتتمحور هذه الاعتبارات في

الفرع الأول: احترام المبادئ الأساسیة للضریبة لقد استقرت هذه المبادئ منذ أن وضعها »أدم سمیث« وتلتزم 

الدولة والهیئات التشریعیة باحترامها، وتتلخص هذه القواعد في العدالة أو المساواة والیقین والملائمة في الدفع 

والاقتصاد في نفقات الجبایة و تتلخص هذه المبادئ فیما یلي:

أولا:مبدأ العدالة: إن مضمون هذه القاعدة أنه یجب عند فرض الضرائب على المواطنین مراعاة تحقیق العدالة 

في توزیع الأعباء العامة بین المواطنین وإذا كانت عدالة الضریبة هي القاعدة الأولى لسلامتها، فهي تثیر كثیرا من 

الجدل والخلاف بین علماء الاجتماع والسیاسة والاقتصاد والمالیة، فما قد یراه البعض محققاللعدالة قد یراه 

البعض الأخر غیر ذلك، وسیظل تحقیق هذه القائدة مثارا لنزاع كبیر سواءا من الناحیة النظریة أو من الناحیة 

العلمیة 35، لذا ینبغي أن تتناسب الضریبة مع دخل الممول وثروته لأن الخدمة التي یحصل علیها الفرد تزداد 

بزیادة دخله وثروته، وبذلك فإن الضریبة النسبیة هي التي تحقق العدالة الضریبیة في إطار الدور التقلیدي 

للمالیة العامة، وهذه العدالة الضریبیة التي تحققها الضریبة النسبیة لم تحصل على قبول الجمیع واتفاقهم36.

ثانيا:مبدأ الیقین:ویعنى هذا المبدأ أن تكون الضریبة الملزم بدفعها المكلف محدودة على سبیل الیقین ودون 

غموض أو اجتهاد شخ�صي، بحیث یكون میعاد دفع الضریبة ، وطریقة الدفع، المبلغ الواجب دفعه واضحا 

ومعلوما للمكلف37.

ثالثا:مبدأ الملائمة في الدفع:تهدف هذه القاعدة إلى إقامة نظام جبائي یستند إلى إقامة علاقة تنافریة بین 

الدولة ودافع الضریبة ،وذلك من خلال: تحدید میعاد الدفع بم یتلاءم ویتناسب مع القدرة المالیة للمكلف كأن 

تكون مباشرة بعد جني المحصول، أو عند المصدر بالنسبة الضریبة على الدخل38.

رابعا:مبدأ الاقتصاد في نفقات الجبایة:تق�ضي هذه القاعدة بأنه یجب على الدولة أن تختار طریقة الجبایة التي 

تكلفها أقل النفقات، حتى یكون الفرق بین ما یدفعه الممول وبین ما یدخل خزانة الدولة أقل ما یمكن، وتظهر 

أهمیة هذه القاعدة في العصور الحدیثة حیث تتحمل الدول نفقات كبیرة في سبیل تحصیل الضرائب ومراقبة 

الممولین حتى لا يتهرّبوا من دفعها39.

 ومن هنا يتم إستخلاص أن هذه هي القواعد الأربعة فالأولى تتعلق بتوزیع الضریبة، فهي قاعدة نظریة تم 

انتقادها في الكثیر من الأحیان. أما القواعد الثلاثة الأخرى فهي قواعد تطبیقیة، مملاة من طرف الحس الجید 

وتطبیقها لا یتضمن الكثیر من الصعوبات، باختصار فإن هذه القواعد تسمح ب: 

المساواة أمام الضریبة ؛ - أن تكون الضریبة یقینیة ولیست غامضة أو غیر معقولة؛ - أن یتم التحصیل للضریبة 

في الفترة وحسب النمط الذي یلاءم جمیع المواطنین؛ - أن تكون الموارد المالیة التي تجنیها الدولة من الضریبة أكبر 

من تلك التي استعملت في تحصیلها من جهة وتجنب إخراج نقود أكثر من اللازم من جیوب المكلفین بالضریبة 

من جهة أخرى40.
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الفرع الثاني: التنظیم الفني الجید للهیكل الضریبي.من أجل فعالیة أكبر لابد وأن یكون هناك تنظیم فني جید 

للهیكل الضریبي من اختیار بین أنواع الضرائب إلى الاختیار الأمثل لتقدیر الوعاء. 

أولا:المفاضلة بین الضرائب المباشر والضرائب الغیر مباشرة

 الضریبة المباشرة تصیب مقدرة المكلفین المالیة، وتحقق مبدأ شخصیة الضریبة وتتناسب مع الدخل تصاعدیا، 

أما الضریبة الغیر مباشرة تنظر إلى المكلف بل تفرض على الأعمال )الاستهلاك( ومن الناحیة الواقعیة تعتبر 

الضرائب الغیر مباشرة أكثر تغذیة للخزینة العامة للدولة )ضریبة منتجة( إلا أن الإسراف فیما یزید في القوة 

بین الطبقات )غیر عادلة(، وحتى یكون النظام الضریبي عادلا ومنتج یجبالجمع بین الفئتین من الضرائب، إلا أن 

صعوبة التمییز بین الضرائب جعلت العلماء یفضلون التمییز41، بناءا على ذلك سوف يتم التعرف على المعاییر 
المختلفة التي یمكن بواسطتها التمییز بین الضرائب المباشرة والغیر مباشرة.42

أ-المعیار الخاص بطریقة التحصیل: یتم وفقا لهذا المعیار التفرقة بین الضرائب مباشرة والضرائب الغیر 

مباشرة على أساس تحصیل الضریبة ، فتكون الضریبة مباشرة إذا تم تحصیلها بناءا على كشوفات أو جداول 

تدون فیها أسماء الممولین والتزاماتهم الضریبیة ،وتكون غیر مباشرة إذا لم یكن من الممكن إتباع هذا الأسلوب في 

تحصیلها، حیث یتم تحصیلها وفقا لوقائع أو تصرفات معینة یترتب علیها استحقاق الضریبة كاستهلاك الموارد 

المتاحة لهم أو التصرف فیها. یعتبر هذا المعیار صحیحا في أحوال كثیرة ولكنه لا یعتبر صحیحا في جمیع الأحوال 

حیث يتم إيجاد  أن بعض الضرائب المباشرة المفروضة على الدخول یتم تحصیلها بواسطة الحجز من المنبع، 

كذلك بالنسبة للضریبة على أرباح الأسهم والسندات، حیث لا یتم إتباع أسلوب الجداول الاسمیة في تحصیلها 

لأنه یصعب معرفة مالكي هذه الأوراق دائما وتحریر كشوف بأسمائهم وذلك لسرعة تداولها في الأسواق المالیة. 

المباشرة والغیر  بین الضرائب  التمییز  المعیار  لهذا  یتم وفقا  بالمادة الخاضعة للضریبة:  ب-المعیار الخاص 

مباشرة على أساس المادة الخاضعة للضریبة فتكون الضریبة مباشرة إذا كانت مفروضة على مادة تتمیزالثبات 

والاستمراریة ) كالضریبة العقاریة مثلا (، وغیر مباشرة إذا كان موضوعها تصرفات عرضیة متقطعة كالإنفاق 

والتداول، ومعنى ذلك أن الضریبة المباشرة تصیب الثروة في ذاتها سواء تحققت أو في دور التحقیق، أما الضرائب 

الغیر مباشرة فإنها تصیب الأعمال المرتبطة بحركة الثروة واستخدامها.

ج-معیار نقل عبء الضریبة: وفقا لهذا المعیار یتم التمییز بین الضرائب المباشرة والغیر مباشرة على أساس نقل 

العبئ الضريبي وفقا لهذا المعیار تكون الضریبة مباشرة إذا تحمل عبأها من قام بدفعها للدولة ویتبین تبعا لذلك 

بأن الضریبة تعتبر مباشرة إذا لم یستطع المكلف دفعها قانونا، من نقلها إلى غیره واستقرت علیه نهائیا بینما تعد 

الضریبة غیر مباشرة إذا كان المكلف دفعها قانونا شخصا آخر غیر المتحمل لعبئها النهائي. بمعنى أنه لا یوجد معیار 

قاطع للتمییز بین الضرائب المباشرة الضرائب الغیر مباشرة ، ولهذا یرى علماء المالیة العامة بأهمیة الجمع بین 

المعاییر الثلاثة السابقة للوصول الى معیار علمي  تعتبر بمقتضاه الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ضرائب 
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مباشرة، وتعتبر الضرائب على الإنفاق ضرائب غير مباشرة43. ویمكن توضیحها كما يلي44:
معیار المقارنة المزایا والعیوب

مدى حصیلة الضرائب

تتمیز الضرائب المباشرة بالثبات والاستقرار إلى حد كبیر أما الضرائب 

الغیر مباشرة فحصیلتها لا تتمتع بالثبات النسبي فهي ناتجة عن 

تصرفاتعرضیة ومتقطعة.

مرونة الحصیلة

الضرائب المباشرة تعد أقل مرونة من الضرائب الغیر مباشرة وهذا 

خاصة. في فترات الانكماش الاقتصادي، أما الضرائب الغیر مباشرة 

فحصیلتها تعد أكثر مرونة وهذا في فترات الانتعاش الاقتصادي.

الاقتصاد في النفقة

الضرائب المباشرة تتمیز بقلة نفقات تحصیلها ولكن قد تزداد 

نفقات. التحصیل كالضریبة على الخل في الدول الصناعیة المتقدمة 

أما الضرائبالغیر المباشرة فلیس لها نفقات التحلیل

الملائمة عند الدفع

تتمیز الضرائب المباشرة بأنها أكثر ملائمة من الضرائب الغیر مباشرة 

وهذا راجع لكون إدارة الضرائب تعد قوائمها بأسماء الأشخاص 

المكلفین بالضرائب لمعرفة ظروفهم الشخصیة عكس الضرائب الغیر 

مباشرة فالشخص المكلف یكون مجهولا لإدارة الضرائب وبهذا فهو 

غیر معروف لدیها وبهذا فیترتب عدم تطبیق �شيء من الملائمة لهم.

الوعي الضریبي

تتمیز الضرائب المباشرة بأنها تشعر المكلفین بواجباتهم الضریبیة، 

ولكن ارتفاع حصیلتها یتیح للمكلفین بدفعها إلى التهرب من دفعها، 

أما الضرائب الغیر مباشرة فبما أنها تفرض على الإنفاق فالمكلف لا 

یشعر بها لأن عبئها ینتقل إلى المستهلك مباشرة. 

ثانيا:المفاضلة بین الضرائب النسبیة والضرائب التصاعدیة- الضریبة النسبیة: هي الضریبة التي یبقى سعرها 

ثابتا رغم تغیر المادة الخاضعة لها بحیث تتناسب قیمة الضریبة وقیمة العناصر الخاضعة لها، كأن تفرض 

من ضریبة على الدخل بنسبة 10 %فهذا السعر ینطبق على جمیع الدخول الصغیرة والكبیرة؛أما الضریبة 

التصاعدیة: هي الضریبة التي یرتفع سعرها بازدیاد المادة الخاضعة لها كأن تفرض ضریبة 1 على الدخل بسعر 

10 %على أول ألف دینار و15 %على الألف الثانیة و20 %على الألف الثالثة45. بالطبع فإن حصیلة الضریبة 

النسبیة تزداد بنفس نسبة ازدیاد مقدار المادة الخاضعة لها،46 بینما تزداد حصیلة الضریبة التصاعدیة بنسبة 

أكبر من نسبة ازدیاد مقدار المادة الخاضعة لها؛ لقد فضل خبراء المالیة التقلیدیون الضریبة النسبیة على 

الضریبة التصاعدیة باعتبار أو الأولى تحقق المساواة في المعاملة الضریبیة بین المكلفین بها، غیر أن المساواة 

هنا مجرد مساواة حسابیة ولیست مساواة حقیقیة بالنسبة للأعباء العامة؛ كما أنها تتصف بالسهولة سواءا 

بالنسبة للإدارة الضریبیة أو المكلف بها، بالإضافة إلى أن الضریبة النسبیة تعتبر في نظر التقلیدیین ثمنا للخدمة 

العامة؛ كما أن الضریبة النسبیة تعد غیر عادلة حیث أنها تتجاهل الظروف الشخصیة للمكلف بها، فتمثل 

عبئا ثقیلا على أصحاب الدخول البسیطة وعبئا خفیفا قد )یشعر به أصحاب الدخول المرتفعة(.

ثالثا:المفاضلة بین طرق التقدیر الوعاء الضریبي  في بعض الأحیان تلجأن الإدارة الضریبیة إلى الطرق التالیة :

أ-طريقة التقدير المباشر)عن طریق البینة(:تلزم الإدارة الجبائیة الممول بالإفصاح عن القیمة الحقیقة لمادة 

الضریبة بحیث یستند الإخضاع الضريبي  والحال كذلك إلى إقرار بدخل حقیقي یطابق الواقع، وقد یتقدم 
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بالإقرار في هذه الحالة المكلف،كما قد يتقدم بالإقرار غير المكلف.أ- إقرار المكلف: ینطوي إقرار المكلف على بیان 

من الممول بنشاطه أو دخله، الذي یشكل وعاء الضریبة خلال فترة زمنیة مثلا( ، یقدمه للإدارة الجبائیة التي 

تقوم بمراجعته والتحقق من صحته، ویستعان بطریقة الإقرار بالنسبة لجمیع الضرائب وذلك منذ أن عدل 

عن طریقة التقدیر البیانیة أو الجزافیة،ورغم ما تنطوي علیه هذه الطریقة من مأخذ كالتعقید ، وزیادة نفقات 

الجبایة، وتمكین موظفي الإدارة الجبائیة من التفتیش على نشاط الممول والتعرف على أسراره الشخصیة فضلا 

عما قد تتجه من فرص التهرب، فإن هذه الطریقة تحقق أكبر قدر من العدالة، لما توفره من إمكانیات تشخیص 

الضرائب وعدالة توزیع عبئها47.

-إقرار الغیر: قد یكلف غیر الممول في بعض الحالات بالإفصاح عن مادة الضریبة الخاصة بالمكلف، كما في حالة 

صاحب العمل الذي یقدم إقرارا عن المرتبات والأجور التي یدفعها لموظفیه والناشر الذي یقدم إقرارا عن حقوق 

التألیف التي یدفعها للمؤلفین، والمستأجر الذي یقدم إقرارا عن قیمة الإیجار المدفوع للمالك ، وینطوي هذا 

الإقرار على كثیر من المزایا أهمها القضاء على العدید من فرص التهرب، إذ أن مقدم الإقرار لیس من مصلحته 

إخفاء بعض عناصر مادة الضریبة، فضلا عما قد یتعرض له من جزاءات لا تتعادل مع مصلحة ما ترجي له من 

وراء الإخفاء. 

ب-طریقة المظاهر الخارجیة:في ظل هذا الأسلوب تلجأ الإدارة الضریبیة إلى تقدیر المادة الخاضعة للضریبة عن 

طریق الاستناد لمنزله أو عدد النوافذ والأبواب بمنزله أو عدد كلاب الحراسة ...إلخ. إلى بعض المظاهر الخار جیة، 

كأن تعتمد في تقدیر دخل الممول أو ثروته على أساس القیمة الإیجاریة وتتمیز هذه الطریقة بالسهولة والبساطة 

والاقتصاد في نفقات الجبایة وعدم تدخلها في شؤون الممول أو مضایقته بالاطلاع على دفاتره وسجلاته ، إلا أن 

أهم عیوب هذا الأسلوب هو انخفاض درجة الدقة في  التقدیر ، فلا یخفي أن هذه المظاهر الخارجیة كثیرا ما 

تتناقض مع الحقیقة48.

ج-طريقة التقدير الجزافي: تقوم هذه الطریقة على أساس تحدید دخل المكلفین تحدیدا جزافیا، استنادا إلى 

بعض المؤشرات مثل القیمة الإیجاریة إذ یعد مؤشرا أو دلیلا لتحدید دخل صاحب العقار ورغم الأعمال الذي 

یعد دلیلا لمعرفة ربح التاجر وعدد ساعات عمل الطبیب یعد دلیلا على دخله، نفس ال�شيء الحال بالنسبة 

لأصحاب المهن الحر ة ، وتتشابه طریقة التقدیر الجزافي مع طریقة المظاهر الخارجیة، حیث أن كلا منهما لا 

تعتمد على  الحقائق في تقدیر الوعاء الضریبي ، ومن ثم فإنهما یفتقدان الدقة والانضباط بشأن تحدید المادة 

الخاضعة للضريبة49.

د-طریقة التقدیر الإداري: یخول القانون لإدارة الضرائب حق تقدیر المادة الخاضعة للضریبة دون أن تتقید 

بقرائن أو مظاهر معینة ومحددة، وعادة ما تلجأ إدارة الضرائب إلى طریقة التقدیر المباشر في حالة تخلف المكلف 

بالضریبة أو امتناعه عن تقدیم التصریح الضریبي أو إذا كان التصریح غیر مطابق للواقع أو ينطوي على خطأ أو 
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غش،وقد أعطى القانون للمكلف بالضریبة حق الطعن في صحة التقدیر وفقا  لقواعد محددة50.

الث: كفاءة الإدارة الضریبیة إن الإدارة الجبائیة هي الجهة المختصة بكل من تنفید قوانین الضرائب 
ّ
الفرع الث

و تحصیل الموارد العامة للدولة ومتابعة المكلفین، أجهزة تتولى تنفیذ القانون الجبائي من خلال الربط والحصر 

والتحصیل للضریبة والرقابة الجبائیة والمنازعات.51لا تكمن أهمیته في استعماله الواسع والناجع لتدبیر المسألة 

الجبائیة كذلك ضرورة مسایرة التطور السریع الذي یعرفه هذا المجال، وبالتالي یجب تجدیدوتحدیث الأنظمة 

المعلوماتیة من حین لآخر واقتناء أحدث البرامج المتوفرة52.

وختاما مما سبق يتمّ التوصل إلى النتائج التالية:

1/ الضریبة  تشكل عبئا على المكلف بها لذلك فانه یعمل على مقاومتها ، إما بالتخلص منها و إما بإلقاء عبئها 

على شخص آخر و بهذا فالغش الضریبي یعتبر من ابرز المشاكل التي واجهها و لا یزال یواجهها النظام الجبائي 

الجزائري، حیث أن الأثر السلبي یؤدي إلى حرمان الدولة من إمكانیات ضخمة كفیلة الضریبیة ، تراجع أسعار 

البترول ومنه انخفاض الإیرادات الجبائیة البترولیة  بتغطیة العجز الحاصل في المیزانیة سنویا، و هذا نتیجة 

انخفاض إیراداتها العامة بسبب عدم مرونة الإدارة .

2/ الهدف من بین أهداف الإصلاحات الجبائیة هو العمل على مكافحة الغش والتهرب الجبائیین والحد من 

انتشارهما، و في هذا الصدد تم تبني جملة من التشریعات و الإجراءات لمحاصر ة الظاهرة ، ضف الى ذلك نشر 

الوعي الضریبي قصد تغییر الذهنیات المعادیة للضریبة و الاهتمام.

3/ من بین الأهداف التي اتسم بها الإصلاح الضریبي في الجزائر هو توفیر نظام ضریبي واضح وعادل وشفاف، غیر 

معقد و مستقر ویكون قادرا على كسب ثقة المكلفین مما یخفف من آثار الغش الضریبي و الزیادة في الحصیلة 

الضریبیة.

4/ هناك مجموعة من العوامل تعیق فعالیة النظام الضریبي مما ینعكس سلبا على دور وأهمیة الضریبة في 

المجتمع ومن أهم هذه المعوقات ضعف الإدارة الضریبیة التي مازالت تعتمد على أسالیب یدویة قدیمة غیر 

ملائمة لوضعیة اقتصاد البلاد،وبالأخص مع تزاید الأنشطة الاقتصادیة و تطورها وكذلك عدم التنسیق بین 

الإدارات المختلفة ،الذي انعكس سلبا على كفاءة و فعالیة الإدارة الجبائیة.

والتوصيات الواجب توجيهها في هذا المجال هي:

1/ تحسین العلاقة أكثر مع المكلفین بالضریبة وتنمیة حسهم ووعیهم الضریبي؛ - التحسیس أكثر بأهمیة الضریبة 

نحو المجتمع ككل، و تخطي المفهوم الشائع ضریبة بمعنى غرامة أي عقوبة، إلى مفهوم ضریبة مرادفة للمواطنة 

بمعنى مساهمة المواطن في تمویل الخزینة العمومیة التي ستعود علیه بالفائدة من خلال الاستفادة من المرافق 

العمومیة من صحة جیدة وتعلیم ذا نوعیة، وطرق ووسائل نقل ممتازة، و هذا كله في ظل عدالة ضریبیة بین 

أفراد المجتمع؛
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2/ تحسین أكثر من إجراءات الرقابة الجبائیة و هذا من خلال ربط مختلف الإدارات

3/ تقلیل النزاعات الضریبیة إلى أوسع حد من خلال إطلاع المكلف بالضریبة بمختلف النتائج المتوصل إلیها بعد 

الرقابة قبل الفرض النهائي للتصحیح للضریبي، وهذا ما یجعل المكلف مقتنع بالتصحیح و الإدارة لم تخطئ في 

حق المكلف وبالتالي تفادي النزاعات المكلفة من حیث الوقت والمصاریف القضائیة لكلا الطرفین.
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